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المستخلص

وضعــت قواعــد القانــون الدولــي علــى اســاس احتــرام ســيادة الــدول، ســواء علــى المســتوى 
الدولــي ام الوطنــي، الا ان هــذه الســيادة  لــم تعــد مطلقــة كمــا كانــت فــي الســابق، بــل اصبحــت 
مقيــدة بضــرورة احتــرام قواعــد القانــون الدولــي العــام، ورغــم ســعي الــدول بشــكل مضطــرد الــى 
حمايــة قانونهــا الوطنــي والتمســك بــه كــون ذلــك يعــد مظهــراً مــن مظاهــر ســيادتها، نجــد ان 
غالبيــة الــدول تســعى فــي ذلــك الــى موائمــة تشــريعاتها الداخليــة مــع قواعــد القانــون الدولــي، 
والامــر لا اشــكال فيــه مــا لــم يكــن هنــاك تعــارض بيــن هــذه التشــريعات، وفــي هــذه الحالــة 
نجــد ان الــدول تختلــف فيمــا بينهــا فــي معالجــة هــذه المســالة، فبعــض الــدول تجعــل مــن 
المعاهــدات الدوليــة فــي مرتبــة اســمى مــن تشــريعاتها الوطنيــة، بينمــا تذهــب دول اخــرى الــى 
جعل  المعاهدات الدولية في مرتبة اســمى من دســتور البلاد نفســه وليس تشــريعاتها الوطنية 
فحســب، وغالبيــة الــدول تجعــل مــن قواعــد المعاهــدات الدوليــة فــي مرتبــة مســاوية لمرتبــة 
التشــريع الداخلــي. وهــذا الامــر يثيــر مشــكلة العلاقــة بيــن المعاهــدات الدوليــة والقانــون الوطنــي. 
والمرجــع فــي ذلــك هــو دســتور الدولــة ذاتــه والــذي غالبــاً مــا يحــدد القيمــة القانونيــة للمعاهــدات 

الدوليــة ازاء التشــريعات الوطنيــة. 

Abstract

The rules of international law were established on the basis of respect for 
the sovereignty of states, whether at the international or national level, but this 
sovereignty is no longer absolute, So it became restricted by the need to respect the 
rules of public international law, Although countries are striving steadily to protect 
and adhere to their national law Since this is a manifestation of their sovereignty, 
we find that the majority of countries seek to harmonize their internal legislation 
with the rules of international law, the matter is no problem unless there is a conflict 
between these legislations, so we find that countries differ among themselves in 
dealing with this issue. Some countries make international treaties a higher rank 
than their national legislation, while other countries go to make international treaties 
a higher rank than the country’s constitution itself, and the majority of countries 
make the rules of international treaties equal to the rank of internal legislation. This 
raises the problem of the relationship between international treaties and national 
law. The reference in this is the state’s constitution itself, which often determines 
the legal value of international treaties in the face of  national legislation.
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المقدمة
موضوع الدراسة

وضعــت قواعــد القانــون الدولــي علــى اســاس احتــرام ســيادة الــدول، ســواء علــى المســتوى 
ابــرام  مــن تصرفــات ومنهــا  تشــاء  بمــا  الدولــة  بقيــام  الاول  يتمثــل  اذ  الوطنــي،  ام  الدولــي 
المعاهــدات الدوليــة بمــا يخــدم مصالحهــا دون اكــراه او امــلاء مــن احــد، امــا ســيادتها علــى 
الصعيــد الداخلــي فيتمثــل بالقيــام بتشــريع القوانيــن بمــا يتــلاءم وطبيعــة وثقافــة افــراد الدولــة 
ومراعــاة الاعــراف والتقاليــد التــي نشــأت عليهــا. الا ان ســيادة الدولــة علــى الصعيــد الداخلــي 
والتــي عــادةً مــا تكــون مطلقــة، قــد تصطــدم بســيادتها علــى الصعيــد الدولــي والتــي تكــون عــادةً 
مقيــدة. لــذا نجــد الكثيــر مــن الــدول تحــاول ان تلائــم بيــن تشــريعاتها الداخليــة وقواعــد القانــون 
الدولــي. بيــد ان الــدول تســعى بشــكل مضطــرد الــى حمايــة قانونهــا الوطنــي وتتمســك بــه كــون 
ذلــك يعــد مظهــراً مــن مظاهــر ســيادتها، والامــر لا اشــكال فيــه مــا لــم يكــن هنــاك تعــارض بيــن 
هــذه التشــريعات وقواعــد القانــون الدولــي، وفــي هــذه الحالــة نجــد ان الــدول تختلــف فيمــا بينهــا 
فــي معالجــة هــذه المســالة، ففــي الوقــت الــذي تجعــل بعــض الــدول مــن المعاهــدات الدوليــة فــي 
مرتبــة اســمى مــن تشــريعاتها الوطنيــة، نجــد دولًا اخــرى تذهــب الــى ابعــد مــن ذلــك، اذ تجعــل 
مــن المعاهــدات الدوليــة فــي مرتبــة اســمى مــن دســتور البــلاد نفســه وليــس تشــريعاتها الوطنيــة 
فحســب، بينمــا تجعــل غالبيــة الــدول مــن قواعــد المعاهــدات الدوليــة فــي مرتبــة مســاوية لمرتبــة 
التشــريع الداخلــي. كمــا تختلــف الــدول ايضــا فــي كيفيــة تطبيــق المعاهــدات الدوليــة داخــل 
الــدول، ففــي الوقــت الــذي تســتلزم بعــض الــدول ضــرورة اتخــاذ اجــراءات داخليــة قبيــل انفــاذ 
المعاهــدات داخــل الدولــة، نجــد البعــض الاخــر مــن الــدول تســمح بانفاذهــا داخــل الدولــة مباشــرةً 
ودون اتخــاذ أي اجــراء يذكــر، ولعــل دســتور الدولــة هــو المرجــع فــي ذلــك وان ســكتت بعــض 

الدســاتير عــن هــذه المســالة.

اهمية الدراسة
تكمــن اهميــة الدراســة فــي توضيــح وســائل انفــاذ المعاهــدات الدوليــة فــي التشــريعات 
الوطنيــة والجهــة المختصــة بتحديــد اليــة هــذا الانفــاذ، وتحديــد مــدى ســمو احــكام المعاهــدات 
الدوليــة عــن التشــريعات الوطنيــة. مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار ان انفــاذ هــذه المعاهــدات فــي 
التشــريعات الوطنيــة لا يمنــع مــن وجــوب توافــر الشــروط الموضوعيــة والشــكلية اللازمــة لإبــرام 
المعاهــدات الدوليــة، وبغيــر ذلــك لا يمكــن تطبيــق المعاهــدات الدوليــة او الاعتــداد بهــا، لا 

علــى المســتوى الدولــي ولا الوطنــي.

اهداف الدراسة
تهــدف دراســة موضــوع انفــاذ المعاهــدات الدوليــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي واثــره 

علــى ســيادة الدولــة الــى تحقيــق جملــة مــن الاهــداف تمثلــت فيمــا يلــي:
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تحديــد طبيعــة العلاقــة بيــن المعاهــدات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة مــن ناحيــة الفقــه الدولــي . 	
والتشــريعات الداخليــة وموقــف القضــاء الدولــي والوطنــي منهــا.

بيــان اهميــة قواعــد القانــون الدولــي فــي التشــريعات الداخليــة ومــدى ســمو احداهمــا علــى . 	
الاخــرى.

بيان الشــروط اللازم توافرها في قواعد القانون الدولي ومنها المعاهدات الدولية لتطبيقها . 	
امــام القضاء الوطني.

تحديــد مشــكلة التعــارض بيــن المعاهــدات الدوليــة وقواعــد القانــون الوطنــي واليــة حــل هــذا . 	
التعارض.

مشكلة الدراسة
تكمــن مشــكلة الدراســة فــي تحديــد العلاقــة بيــن المعاهــدات الدوليــة والقانــون الوطنــي. 
ففــي الوقــت الــذي تكــون فيــه الدولــة  ذات ســيادة علــى الصعيــد الدولــي والوطنــي، نجــد ان هــذه 
الســيادة مقيــدة بضــرورة الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي وبشــكل خــاص المعاهــدات الدوليــة، 
وقــد تلتــزم بأحــكام دوليــة اتفاقيــة لــم تكــن الدولــة طرفــاً فيهــا او لــم تكــن قــد صادقــت عليهــا، 
الامــر الــذي يظهــر مــن الوهلــة الاولــى ان ذلــك يعــد تقييــداً لســيادة الدولــة. لــذا يتبــادر الــى 
الذهــن جملــة تســاؤلات: هــل يعــد انفــاذ المعاهــدات الدوليــة فــي التشــريعات الداخليــة مساســاً 
بســيادة الدولة؟ ام ان الالتزام بهذه القواعد لا يخرج عن ارادة الدولة باي شــكل من الاشــكال؟ 
وماهــي  القيمــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة امــام التشــريعات الوطنيــة مــن جهــة الســمو؟ 
وكيــف يمكــن حــل التعــارض  بيــن المعاهــدات الدوليــة والتشــريع الوطنــي؟ ومــا هــي الجهــة 

والاليــة لحــل هــذا التعــارض؟

منهجية الدراسة
تنــاول الباحــث دراســة موضــوع انفــاذ المعاهــدات الدوليــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي 
واثــره علــى ســيادة الدولــة اعتمــاداً علــى المنهــج التحليلــي عــن طريــق الاشــارة الــى اراء فقهــاء 
القانــون الدولــي حــول هــذه المســالة وتطبيــق الــدول لذلــك، فضــلًا عــن المنهــج المقــارن بيــن 

التشــريعات الوطنيــة لبعــض الــدول حــول مســالة انفــاذ المعاهــدات الدوليــة داخــل الــدول.
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المبحث الاول
العلاقة بين المعاهدات الدولية والتشريع الداخلي

شــغلت مســالة العلاقــة بيــن القانــون الدولــي والداخلــي فقهــاء القانــون الدولــي، وذهبــوا 
فــي ذلــك الــى اتجاهيــن: نــادى الاول بوحــدة القانونيــن وبالتالــي الاعتــراف بوجــود صلــة وثيقــة 
بيــن القانونيــن توجــب تغليــب احداهمــا علــى الاخــرى عنــد التعــارض، بينمــا ذهــب الاتجــاه 
الاخــر الــى ازدواجيــة القانونيــن وبالتالــي انــكار أي صلــة بيــن القانــون الدولــي والوطنــي. وكان 
لهذيــن النظريتيــن نتائــج فــي الانظمــة القانونيــة الداخليــة  والتــي اختلفــت فيمــا بينهــا فــي الاخــذ 
بإحداهمــا دون الاخــرى. لــذا كان لزامــاً علينــا ابتــداءً توضيــح العلاقــة بيــن القانــون الدولــي 
والوطنــي مــن خــلال دراســة اراء الفقهــاء، ثــم بيــان التشــريعات الدســتورية فــي الانظمــة القانونيــة 

الوطنيــة مــن هــذه المســالة وذلــك فــي مطلبيــن علــى الشــكل الاتــي:
المطلــب الاول: موقــف الفقــه والقضــاء مــن العلاقــة بيــن القانــون الدولــي والتشــريع 

الداخلــي
إن تداخــل العلاقــات الدوليــة واتـــساع نطاقهـــا فــي العصــر الحديــث، أدى إلــى تطــور 
ــن  ــد مـ القانــون الدولــي وتقدمــه بشــكل أصبحــت معــه موضوعاتــه تشــمل تلــك التــي كانــت تعـ
صميم الاختصاص الداخلي للدولة. ولذلك فإن مسألة العلاقة بـــين القـــانون الـــدولي والقانون 
الداخلي تثير عدة إشــكالات قانونية، تتعلق أساســـا بتدرج القانون؛ هل القانون الدولي أســمى 
أو أدنــى مرتبــة مـــن القانــون الداخلــي؟ وبالمقابــل هــل يتــم التعامـــل مـــع القـــانون الداخلــي بنفــس 
الطريقــة داخــل إطــار النظــام القانونــي الدولــي؟ إن هــذه التســاؤلات أســفرت عــن وجــود العديــد 

مـــن المواقــف النظريــة لإيجــاد الحلــول العمليــة لهــا.
فأصحــاب النظــرة الكلاســيكية التــي تأخــذ بفكـــرة الإراديـــة فــي وجــود القانــون الدولــي 

يأخذون بمذهب الثنائية بين القـانونين الدولي والداخلي والانفصال التام بينهما)	). 
فالمعاهــدة حســب هــذا المذهــب لا تعــد مــن مصــادر القاعــدة القانونيــة الداخليــة، إذ إن تطبيــق 
المعاهــدة الدوليــة يتطلــب اعترافــاً قانونيــاً خاصــاً مــن جانــب الدولــة حتــى تأخــذ صفــة الإلــزام 
والنفــاذ فــي المجــال الداخلــي والــذي بدونــه تبقــى المعاهــدة الدوليــة خــارج إطــار التطبيــق بالنســبة 
للدولــة. فقواعــد القانــون الدولــي العــام مســتقلة عــن قواعــد القانــون الداخلــي للدولــة، وبالتالــي 
فإنــه لا مجــال لتطبيــق أي منهمــا فــي مجــال الآخــر وكأن النظاميــن القانونييــن يســيران فــي 
خطــوط متوازيــة، فــلا مجــال للالتقــاء أو التعــارض. كمــا لجــأ أصحــاب هــذه النظريــة إلــى 
تحديــد الموضوعــات التــي ينظمهــا كل مــن القانونيــن، فالقانــون الداخلــي ينظــم قانــون الجنســية 
والقانــون الإداري والقانــون الدولــي الخــاص. أمــا القانــون الدولــي العــام، فانــه ينظــم حالــة النــزاع 
المســلح، والحيــاد والبحــار، واســتند أصحــاب هــذه النظريــة إلــى اختــلاف كل مــن مصــادر 
)	( حســينة شــرون، علاقــة القانــون الدولــي بالقانــون الداخلــي، مجلــة الباحــث، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، ع)5(، 007	، 

ص 59	.
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مــن  التــي ينظمهــا كل  الموضوعــات  المخاطبيــن، كذلــك اختــلاف  القانونيــن، والأشــخاص 
القانونيــن. فمــن حيــث المصــدر نجــد أن مصــدر القانــون الداخلــي هــو الدولــة وحدهــا، إذ إن 
الدولــة تضــع قانونهــا الداخلــي بمــا يتــلاءم ومصالحهــا الوطنيــة، أمــا قواعــد القانــون الدولــي 
فتضعهــا إرادة مشــتركة للــدول وفــي كلتــا الحالتيــن فــان القاعــدة القانونيــة هــي ثمــرة الحيــاة 
الاجتماعيــة، والاختــلاف هــو فــي طريقــه التعبيــر فقــط. ومــن حيــث الأشــخاص المخاطبــون، 
فالقانــون الداخلــي يخاطــب الأفــراد العادييــن وينظــم العلاقــة فيمــا بينهــم، وكذلــك بينهــم وبيــن 
الدولــة. أمــا فــي القانــون الدولــي فالمخاطبــون بــه هــم أشــخاص القانــون الدولــي مــن الــدول 

والمنظمــات. 
امــا النظريــة الثانيــة التــي تنــادي بوحــدة القانونيــن الدولــي والداخلــي والتــي هــي نتيجــة 
للمذهــب الارادي، فتعــد كل مــن القانونيــن كتلــة قانونيــة واحــدة وتفســر ذلــك بــان القانــون 
الدولــي العــام ليــس ســوى جــزء مــن النظــام القانونــي للدولــة يختــص بتنســيق علاقاتهــا مــع 
الــدول الاخــرى، واذا كان انصــار هــذه النظريــة يتفقــون علــى عنصــر الوحــدة بيــن القانونيــن 
فانهــم يختلفــون علــى عنصــر التفــوق او الســمو بيــن هــذه القواعــد. فهنــاك مــن يــرى بــان القانــون 
الدولــي مشــتق مــن القانــون الداخلــي وهــي بذلــك تقــر بتفــوق القانــون الوطنــي، وهنــاك فئــة ثانيــة 
تــرى عكــس ذلــك، اذ تقــر بــان قواعــد القانــون الداخلــي مشــتقة مــن قواعــد القانــون الدولــي وهــي 

بذلــك تميــل الــى تفــوق قواعــد القانــون الدولــي علــى قواعــد القانــون الداخلــي)	). 
واذا اردنــا النظــر الــى الواقــع العملــي مــن هــذه المســالة نجــد انــه يذهــب الــى اعلويــة 
القانــون الدولــي علــى القانــون الوطنــي وذلــك مــن اتجاهــات عــدة، فعلــى المســتوى الدولــي 
يذهــب التعامــل الدبلوماســي والقضــاء الدولــي الــى ذلــك. اذ اقــرت المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة 
مبــدأ علــو القانــون الدولــي علــى القانــون الداخلــي، فقــد قضــت بروتوكــولات التحكيــم الفنزويليــة 
لســنة 	90	 بــان يحكــم المحكمــون طبقــاً لقواعــد القانــون الدولــي والعدالــة دون ان يتقيــدوا بدقــة 
بأحــكام القانــون الداخلــي)	). كمــا اشــار القضــاء الدولــي لذلــك فــي اكثــر مــن موضــع، فعلــى 
ســبيل المثــال، اشــارت محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي قرارهــا الصــادر فــي 7 حزيــران عــام 
		9	 والمتعلــق بالنــزاع بيــن فرنســا وسويســرا الخــاص بالمناطــق الحــرة مــن انــه : » لا يمكــن 

لفرنســا ان تحتــج بتشــريعها الداخلــي لتحــد مــن مــدى التزاماتهــا الدوليــة«)	).
كمــا اشــارت محكمــة العــدل الدوليــة فــي قرارهــا الصــادر فــي 8	 كانــون الاول 	95	 
بخصــوص قضيــة المصائــد بيــن بريطانيــا والنرويــج  بــان نفــاذ تحديــد البحــر الاقليمــي بالنســبة 
للغيــر انمــا يعــود للقانــون الدولــي)5). كمــا اشــارت فــي قرارهــا الصــادر فــي 7	 اب 	95	 فــي 
قضيــة رعايــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي المغــرب الــى مخالفــة المراســيم المغربيــة الصــادر 

)	( د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، ط6، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 007	، ص 	6.
)	( د. عصام العطية، القانون الدولي العام، المكتبة القانونية، بغداد، ط	، 		0	، ص 		.

(4) C.P.J.I.serie A.B.N.46.P.167. 
)5( موجز الاحكام والفتاوى والاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 8	9	-	99	، ص7	.
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ســنة 8	9	 للاتفاقيــات الســابقة المعقــودة بيــن البلديــن)6). 
واذا كان مــا ســبق يشــير الــى اعلويــة القانــون الدولــي علــى القانــون الداخلــي علــى 
الصعيــد الدولــي، فإننــا نجــد هــذا الامــر كذلــك فــي القانــون الداخلــي، اذ تشــير الكثيــر مــن 
التشــريعات الدســتورية الــى هــذه المســالة وان اختلفــت فيمــا بينهــا بصــورة او بأخــرى، فبعــض 
الدســاتير اشــارت الــى تبنــي مبــادئ معينــة مــن مبــادئ القانــون الدولــي)7). بينمــا نصــت دســاتير 
اخــرى الــى دمــج قواعــد القانــون الدولــي بالقانــون الداخلــي، بينمــا لــم تكتفــي بعــض الدســاتير 
الــى دمــج قواعــد القانــون الدولــي بقواعــد القانــون الداخلــي فحســب بــل اشــارت فــوق ذلــك وبشــكل 

صريــح الــى اعلويــة القانــون الدولــي علــى القانــون الداخلــي)8).

ــاذ احــكام المعاهــدات  ــة مــن انف ــة الوطني ــي: موقــف الانظمــة القانوني ــب الثان المطل
ــة الدولي

ان كيفيــة انفــاذ المعاهــدات الدوليــة فــي القوانيــن الداخليــة تختلــف مــن دولــة الــى اخــرى، 
بحســب الاخــذ بمبــدأ ازدواجيــة القانــون أو وحــدة القانــون ومــدى ســمو القانــون الدولــي علــى 
القانــون الداخلــي، وبشــكل عــام، تشــترط بعــض الــدول لإنفــاذ المعاهــدات الدوليــة فــي قانونهــا 
التصديــق والنشــر، بينمــا لا تكتفــي بعــض الدولــة مجــرد التصديــق علــى المعاهــدة ونشــرها لكــي 
تصبــح نافــذة فــي القانــون الوطنــي، بــل لابــد مــن اصدارهــا بشــكل قانــون داخلــي يتضمــن احــكام 
المعاهــدة، لان ابــرام المعاهــدة مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة، ولا يقــع ضمــن اختصــاص 
هذه الســلطة تشــريع القوانين اســتناداً الى مبدأ الفصل بين الســلطات، والذي يعد اساســاً مهماً 
فــي بنــاء الدولــة الديمقراطيــة. لذلــك فــان القاضــي الوطنــي يطبــق نصــوص المعاهــدة علــى انهــا 
تشــريع داخلــي وليــس بوصفهــا معاهــدة دوليــة، فالنصــوص القانونيــة ســواءً أكانــت تشــريعات 
داخليــة او مــواد تتضمنهــا معاهــدة دوليــة لابــد ان تكــون فــي اطارهــا القانونــي الرســمي والــذي 
مــن خلالــه يمكــن للأفــراد والمؤسســات والســلطات بــكل انواعهــا معرفتهــا والاطــلاع عليهــا 
وبالتالــي الالتــزام بهــا، وفــي حــال اغفــال الدولــة هــذا الاجــراء جــاز للقاضــي الوطنــي اغفــال 
المعاهــدة مــن التطبيــق، ولا يمكــن مســاءلة الافــراد عــن عــدم الالتــزام بهــا، وهــذا لا ينطبــق علــى 

مســؤولية الدولــة عــن الاخــلال بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدة الدوليــة)9).
واذا كان هــذا الاصــل، فــان الانظمــة القانونيــة الوطنيــة تختلــف فــي كيفيــة تطبيــق 
المعاهــدات الدوليــة امــام قضاءهــا الوطنــي بحســب طبيعــة هــذا النظــام. وفــي ذلــك تقســم الــدول 
الــى ثلاثــة فئــات، الفئــة الاولــى تجعــل مــن المعاهــدات الدوليــة فــي مرتبــة اعلــى مــن التشــريعات 
الوطنيــة بمــا فيهــا التشــريعات الدســتورية، والفئــة الثانيــة تجعــل مــن المعاهــدات فــي مرتبــة اعلــى 

(6) I.C.J.Rep.1952. Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United 
States of America).p.8. 

)7( المادة )		( من دستور جمهورية العراق لعام 005	.
)8( المادة )5	( من دستور المانيا الاتحادية الصادر في 8 ايار 9	9	. 

)9( جلول شيتور، تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية في القضاء الوطني، مجلة البحوث والدراسات،ع)		(،		0	، ص			.
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مــن التشــريع العــادي ولكنهــا ادنــى مــن التشــريع الدســتوري، امــا الفئــة الثالثــة فتجعــل مــن احــكام 
المعاهــدات الدوليــة فــي مرتبــة مســاوية للتشــريع العــادي.

وتعــد كل مــن هولنــدا وفرنســا مــن الــدول التــي تســمو بأحــكام المعاهــدات الدوليــة علــى 
تشــريعاتها الوطنيــة. فالدســتور الهولنــدي الصــادر عــام 		8	 علــى ســبيل المثــال، اشــار 
المملكــة تســتلزم  القضــاء الوطنــي او مؤسســات  امــام  الدوليــة  المعاهــدات  الــى ان تطبيــق 
نشــرها لتكــون ملزمــة)0	). وبشــأن القيمــة القانونيــة لأحــكام المعاهــدات الدوليــة اشــار الدســتور 
الهولنــدي الــى ان أي قواعــد قانونيــة داخليــة تكــون باطلــة متــى مــا تعارضــت مــع احــكام 
المعاهــدات الدوليــة)		). ويشــترط النظــام القانونــي الفرنســي لنفــاذ المعاهــدة فــي القانــون الداخلــي 
أن يتم التصديق عليها من الســلطات المختصة وأن يتم نشــرها في الجريدة الرســمية والهدف 
مــن إجــراء النشــر هــو إعــلام الســلطات العامــة والافــراد داخــل الدولــة بالمعاهــدة حتــى تكــون 
حجــة كافيــة، واشــتراط التصديــق علــى المعاهــدة ثــم النشــر لنفــاذ المعاهــدة فــي القانــون الداخلــي 
الفرنســي كان هــو النظــام المتبــع فــي فرنســا فــي ظــل دســتور فرنســا الصــادر عــام 6	9	، 
وقــد أخــذ بهــذا الحــل أيضــا دســتور فرنســا عــام 958	 الصــادر فــي عهــد الجنــرال ديجــول، 
والــذي اشــار ايضــا الــى ان احــكام المعاهــدات الدوليــة تتمتــع بســمو علــى القوانيــن الوطنيــة)		). 
فالدســتور الفرنســي يجعــل مــن المعاهــدة جــزءاً مــن القوانيــن النافــذة داخــل الإقليــم الفرنســي 
بمجرد التصديق عليها ونشــرها وفقا للأوضاع القانونية الفرنســية، ودون حاجة إلى إجراءات 
الإصــدار، فالنشــر  يقــوم مقــام الإصــدار، وقــد ذهــب الدســتور الفرنســي الــى ابعــد مــن ذلــك، 
اذ اشــار الــى ان الالتزامــات الدوليــة متــى مــا تعارضــت مــع دســتور البــلاد فانــه يصــار الــى 

تعديــل الدســتور ليتوافــق مــع الالتزامــات الدوليــة لفرنســا)		).
امــا دســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة لعــام 789	، فقــد نــص فــي المــادة )6( منــه 
على ان : »هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعًا له، وجميع المعاهدات 
المعقــودة أو التــي تعقــد تحــت ســلطة الولايــات المتحــدة، هــو القانــون الأعلــى للبــلاد. ويكــون 
القضــاة فــي جميــع الولايــات ملزميــن بــه، ولا يعتــد بــأي نــص فــي دســتور أو قوانيــن أيــة ولايــة 
يكــون مخالفًــا لذلــك...«. وتعــد جمهوريــة المانيــا الاتحاديــة مــن الــدول التــي تجعــل مــن احــكام 
المعاهــدات الدوليــة فــي مرتبــة اعلــى مــن التشــريعات العاديــة، فقــد اشــار الــى ذلــك دســتور 
المانيــا الاتحــادي لعــام 9	9	، والــذي جعــل مــن الالتزامــات الدوليــة وقواعــد القانــون الدولــي 
)0	( نصــت المــادة )	9( مــن دســتور هولنــدا علــى: » إن أحــكام المعاهــدات وقــرارات المؤسســات الدوليــة التــي قــد تكــون ملزمــة 

لجميــع الأشــخاص بموجــب محتوياتهــا لا يجــوز لهــا أن تصبــح ملزمــة إلا بعــد أن يتــم نشــرها« .
)		( نصــت المــادة )	9( مــن دســتور هولنــدا علــى: » إن القواعــد والأنظمــة واللوائــح القانونيــة الســارية فــي داخــل المملكــة، لا 

يجــوز أن تصبــح قابلــة للتطبيــق إذا كان ذلــك التطبيــق يتعــارض مــع أحــكام المعاهــدات الملزمــة لجميــع الأشــخاص...« . 
)		( نصــت المــادة )55( مــن دســتور فرنســا لعــام 958	 علــى أن: »المعاهــدات والاتفاقيــات الموافــق والمصــدق عليهــا قانونــاً 

لهــا منــذ النشــر قــوة أســمى مــن القوانيــن الوطنيــة بشــرط أن يطبقهــا الطــرف الآخــر«.
)		( نصــت المــادة )	5( مــن الدســتور علــى ان : » إذا رأى المجلــس الدســتوري بنــاء علــى إشــعار مــن رئيــس الجمهوريــة أو 
رئيــس الــوزراء أو رئيــس أحــد مجلســي البرلمــان أو ســتين عضــواً فــي الجمعيــة الوطنيــة أو ســتين عضــواً فــي مجلــس الشــيوخ أن 
التزامــا دوليــاً مــا يتضمــن بنــداً مخالفــاً للدســتور فإنــه لا يتــم التفويــض بالتصديــق علــى هــذا الالتــزام الدولــي أو الموافقــة عليــه إلا 

بعــد تعديــل الدســتور«.
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جــزءا مــن القانــون الداخلــي وفــي حــال التعــارض بينهــا فــان قواعــد القانــون الدولــي هــي التــي 
تســمو علــى غيرهــا مــن القواعــد.)		). الا ان غالبيــة الــدول تجعــل مــن قواعــد المعاهــدات الدوليــة 
فــي مرتبــة مســاوية لقواعــد التشــريع العــادي والكثيــر مــن هــذه الــدول تســتلزم القيــام بإجــراء معيــن 
قبــل تنفيــذ المعاهــدات، وهــذا يعنــي ان المعاهــدة الدوليــة لا تنفــذ مباشــرةً داخــل اقليــم الدولــة ولا 
تعــد جــزءاً مــن التشــريع الداخلــي الا بعــد القيــام بهــذا الاجــراء. ومــن هــذه الــدول علــى ســبيل 
المثــال الدســتور الكويتــي الصــادر عــام 	96	 والــذي اعطــى للمعاهــدات الدوليــة قيمــة قانونيــة 

مســاوية للتشــريع العــادي)5	).
القانونيــة  القيمــة  بيــان  فقــد ســكت عــن  لعــام 005	  العــراق  امــا دســتور جمهوريــة 
للمعاهدات الدولية تجاه التشــريعات الداخلية واكتفى بالإشــارة الى ان نفاذ المعاهدات الدولية 
داخــل اقليــم الدولــة يســتلزم اصــدار قانــون داخلــي بذلــك)6	). وهــذا الاجــراء عنــد ســكوت المشــرع 
عــن ســمو المعاهــدات امــام القانــون العــادي يجعلنــا نــرى ان المشــرع العراقــي يذهــب الــى ان 
المعاهــدة الدوليــة ذات قيمــة قانونيــة مســاوية للتشــريع العــادي وليســت اعلــى منــه. وهكــذا فــان 
الــدول تختلــف فيمــا بينهــا فــي مســالة ســمو المعاهــدات الدوليــة علــى قانونهــا الداخلــي، وفــي 
جميــع الاحــوال فــان المعاهــدات الدوليــة متــى مــا تضمنــت قواعــد ذات طبيعــة امــرة فــان الــدول 
تبقــى ملتزمــة بهــذه القواعــد ســواءً كانــت طرفــاً فــي هــذه المعاهــدة ام لا ولا يجــوز لهــا فــي أي 
حــال مــن الاحــوال اصــدار أي تشــريع او عمــل تنفيــذي مخالــف لمثــل هــذا النــوع مــن القواعــد.

المطلــب الثالــث: تحديــد تاريــخ بــدأ تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة واليــة انفاذهــا فــي 
الداخلــي  التشــريع 

يمكــن ان تقســم المعاهــدات الدوليــة مــن ناحيــة تطبيقهــا امــام القاضــي الوطنــي الــى 
معاهــدات ذاتيــة النفــاذ ومعاهــدات غيــر ذاتيــة النفــاذ، ويقصــد بالأولــى امكانيــة تطبيقهــا فــي 
اقليــم الدولــة دون حاجــة الــى القيــام بــاي اجــراء، امــا المعاهــدات غيــر ذاتيــة النفــاذ فيجــب القيــام 
بإجــراء معيــن يتمثــل بتشــريع قانــون داخلــي قبــل انفاذهــا داخــل الاقليــم، وفــي جميــع الاحــوال 
يجــب ان تســتوفي المعاهــدة الدوليــة الشــروط الشــكلية اللازمــة لنفاذهــا والتــي تتمثــل فــي التوقيــع 
والمصادقــة والنشــر. فنفــاذ المعاهــدة الدوليــة يعنــي بــأن المعاهــدة أصبحــت تخلــق قواعـــد قانونيــة 
دوليــة تنشــأ عنهــا حقــوق وواجبــات، وبهــذا المفهــوم يجــب أن نفــرق بيــن نفــاذ المعاهــدة الدوليــة 
وبيــن صحتهــا، ففــي الوقــت الــذي تكــون فيهــا شــروط صحــة المعاهــدة الدوليــة محــددة بموجــب 
قواعــد القانــون الدولــي ومثبتــة علــى وجــه الخصــوص فــي اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات 
)		( نصــت المــادة )5	( مــن دســتور المانيــا الاتحــادي لعــام 9	9	 علــى ان : » تعــد القواعــد المعتــرف بهــا عمومــا فــي القانــون 
الدولــي جــزءًا لا يتجــزأ مــن القانــون الاتحــادي. و تُقــدم هــذه الأحــكام علــى القوانيــن الاتحاديــة، ويترتــب عليهــا مباشــرة الحقــوق 

والواجبــات بالنســبة لســكان الإقليــم الاتحــادي« .
)5	( نصــت المــادة )70( مــن الدســتور الكويتــي علــى ان : »... وتكــون للمعاهــدة قــوة القانــون بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا 

ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية...«.
)6	( نصــت المــادة )	6/	( مــن الدســتور والتــي وردت فــي الفصــل الاول المتعلــق بالســلطة التشــريعية علــى ان : » تنظــم عمليــة 

المصادقــة علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب« .
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الدوليــة العــام 969	 فــان نفــاذ المعاهـــدة يرتبــط فــي أغلــب الأحــوال بــإرادة المشــاركين فــي 
المعاهــدة نفســها وهــم الذيــن يحــددون نظــام ووقــت دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ وفتــرة نفاذهــا 
ووســائل ايقافهــا أو انهائهــا، وهــي الشــروط التــي تحــدد الاطــار التوقيتــي لنفــاذ المعاهــدة الدوليــة 
، أي نفاذهــا مــن حيــث الزمــان. وفــي هـــذا الاطــار يتــم عــادة تطبيــق المعاهــدة الدوليــة الــذي 
يفهــم منــه تحقيــق مــا تنشــؤه المعاهــدة مــن حقــوق وواجبــات فــي أوضــاع دوليــة وداخليــة محــددة. 
وفــي كثيــر مــن الحــالات تكــون ارادة الاطــراف المشــاركة فــي المعاهــدة الدوليــة هــي العامــل 
الحاســم فــي تحديــد المجــال الاقليمــي للنفــاذ وتطبيــق المعاهــدة وكذلــك نفاذهــا وتطبيقهــا مــن 

حيــث المــكان)7	).
وهنــا يمكــن ان نفــرق بيــن تاريــخ بــدأ المعاهــدات الثنائيــة عــن الجماعيــة. فتاريــخ البــدء 
بتنفيــذ المعاهــدات الثنائيــة يكــون حســب اتفــاق الــدول، وذلــك إمــا عنــد تبــادل التصديقــات، وإمــا 
عنــد إيــداع جميــع التصديقــات، وإمــا عنــد التوقيــع او بعــد مــدة معينــة يتفــق عليهــا كان تكــون 
شــهرين مثــلًا بعــد التوقيــع او التصديــق. وتحديــد المــدة للبــدء بالتنفيــذ وســيلة حســنة ومتبعــة 
لضمــان التنفيــذ واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لــه. وقــد تســتخدم هــذه الوســيلة أحيانــاً كأداة للضغــط 
علــى الســلطة المختصــة بالتصديــق للموافقــة علــى المعاهــدة فــي أســرع وقــت ممكــن. ففرنســا 
أبرمــت مــع ليبيــا  بعــد اســتقلالها معاهــدة تتعلــق بجــلاء الجيــوش الفرنســية عــن منطقــة فــزان، 
واتـفـقـــت الـدولـتـــان علــى أن تـصـبـــح الـمـعـاهـــدة نافــذة عـنـــد تـبـــادل التصديقــات، ولكنهمــا جددتــا 
موعــد تنفيــذ الجــلاء  وكان ذلــك وســيلة ضغط اســتخدمتها الحكومــة الفرنســية لحــث البرلمــان 

علــى التصديــق علــى المعاهــدة قبــل حلــول موعــد الجــلاء)8	).
امــا المعاهــدات الجماعيــة فهنــا يجــب التمييــز بيــن اتجاهيــن متناقضيــن. فالاتجــاه الاول 
يركــز علــى الصفــة شــبه التشــريعية للمعاهــدة وعلــى اخضــاع دخــول المعاهــدة دور النفــاذ 
علــى قبولهــا مــن عــدد قليــل مــن الــدول مثــل اتفاقيــة جنيــف بشــان معاملــة اســرى الحــرب لعــام 
)9	)9	9	. والاتجــاه الثانــي وهــو الســائد فــي الوقــت الحاضــر يتضمــن فــي اغلــب الحــالات 

اخضــاع دخــول المعاهــدة دور النفــاذ علــى قبولهــا مــن عــدد كافــي مــن الــدول، لان المعاهــدة 
الجماعيــة العامــة التــي لا يطبقهــا عــدد كافــي مــن الــدول لا يكــون لهــا عــادة جــدوى حقيقيــة)0	). 
ومــن الجديــر بالذكــر ان المعيــار الــذي يســمح بدخــول المعاهــدة دور النفــاذ ليــس فقــط معيــار 
الكميــة اي عــدد الــدول، ولكــن ايضــا معيــار النوعيــة اي اهميــة الــدول التــي قبلــت، وخيــر 
مثــال لذلــك ميثــاق الامــم المتحــدة والــذي نــص فــي المــادة )0		/ 	( علــى ان الميثــاق 

)7	( أ. ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية، الكتاب الثاني، مطبعة العاني، بغداد، 987	، ص9	.
)8	( د. محمد المجذوب، مصدر سابق، ص8	6.

)9	( نصــت المــادة )8		( مــن الاتفاقيــة علــى ان » يبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ ايــداع صكيــن للتصديــق، 
وبعــد ذلــك يبــدأ نفاذهــا ازاء اي طــرف ســام متعاقــد بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ ايــداع صــك تصديقهــا«.

)0	( ان تحديــد العــدد الكافــي للــدول لدخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ يختلــف مــن معاهــدة الــى اخــرى، فقــد جعلــت اتفاقيــة فيينــا 
لقانــون المعاهــدات دخولهــا حيــز النفــاذ بعــد ايــداع الوثيقــة الخامســة والثلاثيــن للتصديــق او الانضمــام وفــق مــا نصــت عليــه المــادة    
)	8(، فــي حيــن جعلــت اتفاقيــة قانــون البحــار لعــام 	98	 دخولهــا النفــاذ وفــق مادتهــا )08	( ىعــد ايــداع الوثيقــة الســتين مــن 

وثائــق التصديــق او الانضمــام.
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يوضــع موضــع التنفيــذ متــى اودعــت تصديقاتهــا الــدول الخمســة دائمــة العضويــة فــي مجلــس 
الامــن)		). امــا بخصــوص اليــة انفــاذ المعاهــدات الدوليــة فــي التشــريعات الوطنيــة، فانــه يرجــع 
الــى القانــون الداخلــي لــكل دولــة وبالتحديــد الدســتور، فهنــاك بعــض الدســاتير تنــص علــى 
اعتبــار المعاهــدات الدوليــة فــي حكــم القانــون بتمــام ابرامهــا دون حاجــة الــى تشــريع داخلــي، 
ويكــون للمعاهــدات قيمــة قانونيــة ملزمــة فــي مواجهــة الافــراد والمحاكــم تســاوي قيمــة التشــريع)		) 
. بينمــا دســاتير بعــض الــدول تنــص علــى ان يســبق تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة علــى المســتوى 
الوطنــي ضــرورة اتخــاذ اجــراء معيــن، ومــن ذلــك مــا نــص عليــه دســتور النمســا لعــام 0	9	  
والــذي اعيــد العمــل بــه عــام 5	9	منــه اذ نصــت المــادة )50( علــى ان: » يتطلــب إبــرام: 	- 
المعاهــدات الدوليــة السياســية والمعاهــدات الدوليــة التــي تقــوم  محتوياتهــا بتعديــل أو اســتكمال 
قوانيــن قائمــة والتــي تنــدرج تحــت المــادة 6	 الفقــرة 	 ، وكذلــك 	- المعاهــدات الدوليــة التــي 

يتــم تعديــل القواعــد التعاقديــة للاتحــاد الأوروبــي بموجبهــا موافقــة المجلــس الوطنــي...«.

)		( د. عصام العطية، مصدر سابق، ص 	8.
)		( المصدر السابق، ص 	8.
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المبحث الثاني
مدى التعارض بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية الداخلية

يشــير القانــون الدولــي الــى مجموعــة القواعــد التــي تنظــم العلاقــات بيــن الــدول، او 
بيــن الاخيــرة والمنظمــات الدوليــة او بيــن المنظمــات الدوليــة  فحســب، ويمتــد عمــل القانــون 
الدولــي علــى نحــو متزايــد ليشــمل تنظيــم العلاقــة بيــن الدولــة والافــراد، بمــا فــي ذلــك الالتزامــات 
المفروضــة علــى الــدول فيمــا يتعلــق بمعاملــة الاشــخاص الخاضعيــن لولايتهــا او ســيطرتها 
الصعيــد  الدولــة علــى  بســيادة  ذلــك مساســاً  قــد يظهــر  الوهلــة الاولــى  مــن  الفعليــة. ولكــن 
الداخلــي، فالــدول تســعى دائمــا الــى تطبيــق قوانينهــا الوطنيــة فــي تنظيــم العلاقــات الداخليــة، 
فــي الوقــت الــذي تتبنــى قواعــد القانــون الدولــي تحقيــق ضمانــات ووضــع اليــات لحمايــة الافــراد 
وحقوقهــم داخــل الــدول التــي ينتمــون اليهــا. فهــل يعــد التــزام الدولــة بقواعــد القانــون الدولــي 
والتزامهــا بدمــج هــذه القواعــد بتشــريعاتها الوطنيــة تقييــداً لســيادتها او انتقاصــاً منهــا؟ ام ان 
الامــر لا ينظــر اليــه مــن هــذا الجانــب بقــدر مــا ينظــر الــى طبيعــة الحقــوق والحريــات الواجــب 
حمايتهــا، وبالتالــي لا تعــارض بيــن الالتزامــات الدوليــة والســيادة الداخليــة وخاصــة التشــريعية. 
ســنبحث ذلــك مــن خــلال بيــان طبيعــة الالتزامــات الدوليــة التعاهديــة واثــر ذلــك فــي ســيادة الدولــة 
مــع الاشــارة الــى اليــة حــل التعــارض الواقــع بيــن المعاهــدات الدوليــة والتشــريع الداخلــي وذلــك 

فــي ثــلاث مطالــب علــى الشــكل الاتــي:
المطلب الاول: طبيعة الالتزامات التعاهدية 

اصبحــت المعاهــدات الدوليــة وخصوصــاً متعــددة الاطــراف المنبــع الرئيســي لقواعــد 
القانــون الدولــي المنظمــة للعلاقــات بيــن الــدول وفــي مختلــف المجــالات، الاقتصادية والسياســية 
ومعاهــدات  والبحريــة  الجويــة  للملاحــة  المنظمــة  والمعاهــدات  الجــوار  حســن  ومعاهــدات 
الاتصالات المختلفة وغيرها. وطبقاً للمادتين )	5، 	5( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
لعــام )		)969	، يتوقــف التــزام الدولــة بالمعاهــدة علــى رضاهــا الحــر، اذ لا تجبــر الدولــة علــى 
قبــول معاهــدة مــا او الانضمــام اليهــا، ذلــك ان المعاهــدات الدوليــة التــي تنشــأ نتيجــة الاكــراه  
تكــون باطلــة بطلانــاً مطلقــاً وغيــر منتجــة لآثارهــا فــي مواجهــة هــذه الدولــة، فالقاعــدة العامــة 
طبقــاً لاتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات تضمــن مــن الناحيــة القانونيــة ان يكــون التــزام الدولــة 
بالمعاهــدة ناتجــاً عــن رضاهــا الصحيــح او ارادتهــا الحقيقيــة، لان الالتــزام بمعاهــدة مــا او عــدم 
الالتــزام بهــا هــو قــرار ســيادي لأيــة دولــة، ومظهــر مــن مظاهــر الســيادة يســتمد مباشــرةً مــن 

مبــدأ المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول)		).
الالتــزام  رضاهــا  عــن  الدولــة  لتعبيــر  ليــس   «  : ان  علــى  المعاهــدات  لقانــون  فيينــا  اتفاقيــة  مــن   )5	( المــادة  نصــت   )		(
بمعاهدة والذي تــم التوصــل إليــه بإكــراه ممثلهــا عــن طريــق أعمــال أو تهديــدات موجهــة ضــده أي أثــر قانونــي.«. بينمــا نصــت 
المــادة )	5( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا علــى ان: » تكــون المعاهــدة باطلــة إذا تــم التوصــل إلــى عقدهــا بطريــق التهديــد أو اســتخدام القــوة 

بصــورة مخالفــة لمبــادئ القانــون الدولــي المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة« .
)		( د. محمــد عبدالرحمــن الدســوقي، مــدى التــزام الدولــة بغيــر ارادتهــا فــي القانــون الدولــي العــام، ط	، منشــورات الحلبــي 

.	0،		 		0	، ص  بيــروت،  الحقوقيــة، 
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الا ان تشــابك العلاقــات الدوليــة ونموهــا المضطــرد بيــن الــدول مــن ناحيــة، وحاجــة 
المجتمــع الدولــي فــي مجموعــه الــى تنظيــم مصالحــه العامــة وحمايــة قيمــه المشــتركة مــن ناحيــة 
ثانيــة قــد اضفــت علــى بعــض المعاهــدات الدوليــة او بعــض احكامهــا الطبيعــة الملزمــة لكافــة 
الــدول حتــى لــو لــم توافــق عليهــا او تنضــم اليهــا، وتتمثــل هــذه المعاهــدات فــي ميثــاق الامــم 
المتحــدة والمعاهــدات التــي تتضمــن قواعــد امــرة او مبلــورة لقواعــد العــرف الدولــي، ومعاهــدات 
النظــام الدولــي او المعاهــدات الشــارعة والمعاهــدات الموروثــة والتعديــلات التــي تــرد علــى 
المعاهــدات الدوليــة)5	). وكانــت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 969	 قــد تبنــت مبــداً 
عرفيــاً مفــاده ســمو قواعــد المعاهــدات الدوليــة علــى قواعــد التشــريعات الداخليــة، وذلــك حينمــا 
تبنــت فــي المــادة)7	( النــص علــى ان : » لا يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يتمســك بقانونــه 
الداخلــي كســبب لعــدم تنفيــذ هــذه المعاهــدة ». وهــذا يعنــي ان حريــة التشــريع التــي تتمتــع بهــا 
الــدول فــي الداخــل طبقــاً لســيادتها ليســت مطلقــة، وانمــا مقيــدة باحتــرام قواعــد القانــون الدولــي 
العــام، وهــذا القيــد يؤســس علــى قاعــدة ثابتــة مفادهــا ســمو القانــون الدولــي علــى القانــون 
الوطنــي، هــذه القاعــدة التــي مــرت مــن نطاقهــا العرفــي الــى دائــرة القواعــد المكتوبــة والتــي جــرى 

تقنينهــا فــي اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات)6	).

المطلب الثاني: عدم التعارض بين الالتزامات الدولية وسيادة الدولة
يعــد مبــدأ الســيادة فــي القواعــد الدوليــة الحديثــة مــن مجموعــة الحقــوق والســلطات التــي 
فــي  لهــا  الــدول الأخــرى  فــي مطالبــة  للدولــة بوصفهــا شــخصاً قانونيــاً دوليــاً ومنهــا الحــق 
العلاقــات المتبادلــة معهــا، وهــي تمثــل مــا للدولــة مــن ســلطات تواجــه بــه الأفــراد داخــل إقليمهــا 
وتواجــه بــه الــدول خــارج إقليمهــا، وهنــاك ثلاثــة اتجاهــات لتكييــف علاقــة الســيادة بالدولــة: اذ 
يــرى اتجــاه ان الســيادة احــد أركان الدولــة، بينمــا يــرى الاتجــاه الثانــي ان الســيادة ترتبــط بالدولــة 
كصفــة وحــق، امــا الاتجــاه الثالــث فينظــر إلــى الســيادة علــى أنهــا حــق للدولــة، وهنــاك مــن لا 
يــرى فــي الســيادة عنصــر مــن عناصــر تكويــن الدولــة، فالأخيــرة توجــد بتوافــر ثلاثــة عناصــر 
وهــي الشــعب والإقليــم والنظــام السياســي، أمــا الســيادة فهــي نتيجــة توافــر عناصــر قيــام الدولــة 
الثــلاث وليســت الســيادة عنصــراً مــن عناصرهــا، امــا عــن مــدى هــذه الســيادة فقــد اختلــف الفقــه 
حــول ذلــك، ولكــن غالبيــة الفقــه التقليــدي يؤمــن بالمفهــوم المطلــق للســيادة، اذ تتمتــع بموجبــه 
الدولــة بحريــة التصــرف فــي شــؤونها الداخليــة والخارجيــة، بينمــا يذهــب الفقــه الحديــث إلــى 

مفهــوم تقييــد الســيادة بوصفهــا تثيــر حقوقــاً للــدول وتفــرض التزامــات عليهــا)7	).
فالســيادة هنــا لا تعنــي حريــة الدولــة فــي ان تفعــل مــا تريــد ووقــت مــا تريــد، لان ســيادة 
الدولــة مقيــدة بمبــدأ المســاواة بيــن الــدول، فالســيادة والمســاواة  يشــكلان عنصــران لمبــدأ واحــد 

)5	( د. محمد عبد الرحمن الدسوقي، مصدر سابق، ص 7	.
)6	( د. علي ابراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، ط	، دار النهضة العربية، القاهرة، 995	، ص866.

)7	( د. معتز فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، منشورات الحلبي الحقوقية، ط	، بيروت، 009	، 
ص8		.
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هــو مبــدأ المســاواة فــي الســيادة. وهــذا هــو المبــدأ البديهــي الأساســي الــذي يقــوم عليــه النظــام 
القانونــي الدولــي المعاصــر، والمســاوة هنــا معناهــا المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات التــي تقررهــا 
القواعــد القانونيــة الدوليــة، والمســاواة بهــذا المعنــى ترتــب مجموعــة مــن الآثــار القانونيــة الملزمــة 
فــي العلاقــات بيــن الــدول أعضــاء الجماعــة الدوليــة ومــن ثــم علــى الرغــم مــن ان الــدول تعــرف 
بانهــا كيانــات ذات ســيادة وانــه يســتنتج مــن تعايشــها المشــترك جنبــاً إلــى جنــب انــه يجــب علــى 
كل دولــة ان تحتــرم حقــوق الســيادة لــكل الــدول الأخــرى وهــذا يقتضــي ان تلتــزم الــدول ببعــض 
قواعــد القانــون الدولــي حتــى ولــو لــم تكــن قــد وافقــت عليهــا. وهكــذا بــات النظــام القانونــي الدولــي 
يتضمــن مبــادئ وقواعــد لا يمكــن تفســيرها اســتناداً إلــى إرادة الــدول وحدهــا، لان بعــض القواعــد 

لــم توافــق الــدول عليهــا أو تســهم فــي  نشــأتها)8	).  
واذا كان مــن الــلازم ان تكــون الســيادة تامــة، ويعنــي هــذا عــدم خضــوع الدولــة فــي 
شــؤونها الداخليــة والخارجيــة لســيادة دولــة أخــرى ورقابتهــا، وانهــا مســتقلة علــى الصعيديــن 
الدولــي والداخلــي، إلا أنهــا فــي الوقــت الــذي لا يحــد مــن ســلطتها قيــد، يمكــن ان تخضــع لقواعــد 
القانــون الدولــي، وهــذا هــو الوضــع الطبيعــي الــذي يجــب ان تكــون عليــه الدولــة أصــلًا بحكــم 
وجودهــا القانونــي، وهــو المركــز الفعلــي لمعظــم الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة)9	). لذلــك، فــان 
الســيادة التامــة لا تعنــي أنهــا مطلقــة التصــرف فــي ميــدان العلاقــات الدوليــة بــل أنهــا تخضــع 
دائمــا للقانــون الدولــي العــام ومــا يفرضــه مــن قيــود علــى حريتهــا فــي التصــرف)0	). لــذا فــان 
الدولــة فــي العصــر الحالــي ليــس لهــا حريــة مطلقــة فــي قبــول او عــدم قبــول القاعــدة القانونيــة، 
لان ســيادة الدولــة صــارت ســيادة مقيــدة وليســت مطلقــة، فأغلبيــة الفقــه الدولــي يســلم بــان مبــدأ 
ســيادة الدولــة، يجــب ان يفهــم فــي حــدود القانــون الدولــي القائــم، وان الدولــة فــي المجتمــع 
الدولــي المعاصــر يجــب ان تلتــزم بأحــكام هــذا القانــون، اذ أصبحــت هنــاك محــاولات يتدخــل 
فيهــا القانــون الدولــي، وتطبيــق بعضــاً مــن قواعــده علــى هــذه المجــالات داخــل الدولــة، كمــا 
ان مصالــح الــدول قــد تشــابكت تشــابكاً معقــداً وتداخلــت مــع مصلحــة المجتمــع الدولــي فبــات 
مــن الصعوبــة بمــكان ان نجــد مســالة واحــدة فــي صميــم الســلطان الداخلــي للدولــة لا تمــس 

العلاقــات الدوليــة، ولا تحظــى باهتمــام القانــون الدولــي)		).
وهــذا مــا دفــع البعــض إلــى القــول بــان فكــرة الســيادة فــي طريقهــا إلــى الــزوال تحــت 
تأثيــر المتغيــرات الجديــدة لتحــل محلهــا فكــرة المصلحــة العامــة، والدعــوة إلــى وجــوب إخضــاع 
مصلحــة الدولــة الخاصــة للمصلحــة العامــة للمجتمــع الدولــي، وبالتالــي فــان النظــام القانونــي 
جــرى  مــا  الدولــي، وان  النظــام  هــو  اعلــى  نظــام  مــن  شــرعيته  يســتمد  دولــة  لــكل  الوطنــي 
الاصطــلاح علــى تســميته بمظاهــر ســيادة الدولــة عبــارة عــن اختصاصــات تمارســها الدولــة 

)8	( د. محمد عبدالرحمن الدسوقي، مصدر سابق، ص0	.
)9	( د. محمد المجذوب، مصدر سابق، ص 87	.

)0	( د. عصام العطية، مصدر سابق، ص5		.
)		( د. محمد عبد الرحمن الدسوقي، مصدر سابق، ص 		.
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بالتطبيــق لقواعــد القانــون الدولــي)		).
ومــن المعلــوم، ان التــزام الدولــة بقواعــد القانــون الدولــي، وان انفــاذ المعاهــدات الدوليــة 
فــي التشــريعات الداخليــة للــدول، لا يقــدح فــي ســيادة هــذه الــدول، فالتــزام الدولــة بقواعــد القانــون 
الدولــي ليســت غايتــه المســاس بســيادة الدولــة بــل علــى العكــس اكــدت الكثيــر مــن المعاهــدات 
الدوليــة والاحــكام القضائيــة الدوليــة علــى احتــرام ســيادة الدولــة وحريتهــا فــي القيــام بمــا تشــاء 
مــن اعمــال علــى المســتوى الداخلــي والدولــي، علــى ان لا تخــرج مــن اطــار الجماعــة الدوليــة 
كونهــا احــد اعضاءهــا، وبالتالــي يجــب عليهــا التقيــد بالأحــكام والقواعــد العامــة التــي تمثــل 
الاطــار العــام الــذي تعمــل جميــع الــدول فــي كنفــه، وهــذا اشــبه بخضــوع الافــراد فــي جميــع 
تصرفاتهــم للتشــريعات الوطنيــة، والتــي وجــدت اصــلا لتنظيــم شــؤونهم وضمــان احتــرام حرياتهــم 
وكفالــة تحقيــق حقوقهــم مــن المســاس بهــا، ولا يعنــي التزامهــم بهــذه القواعــد اي مســاس بمركزهــم 
القانونــي. فعلــى الرغــم مــن ان الدولــة ذات الســيادة هــي ســيدة نفســها، فإنهــا ليســت حــرة فــي 
القيــام بــكل التصرفــات مهمــا كان نوعهــا والنتائــج المترتبــة عليهــا، فتمســك الدولــة بســيادتها 
ومطالبتهــا باحترامهــا مشــروط بخضوعهــا لقواعــد القانــون الدولــي، وعلــى ذلــك، ان النظــام 
القانونــي الوطنــي يســتمد شــرعيته مــن نظــام اعلــى وهــو النظــام الدولــي، فتقييــد حــق الدولــة فــي 
الســيادة لا يعنــي وضــع القيــود علــى هــذا الحــق ذاتــه، وانمــا وضــع القيــود علــى كيفيــة ممارســة 
الدولــة لهــذا الحــق، ضمانــاً لعــدم المســاس بحقــوق الــدول الاخــرى، اذ لا يتصــور تمتــع الدولــة 
بســيادتها فــي المجتمــع الدولــي مالــم توجــد قواعــد دوليــة ملزمــة ترســم حــدود هــذه الســيادة، وتكفــل 

التعايــش الســلمي بيــن كل مــا يحتويــه المجتمــع الدولــي مــن ســيادات)		).

المطلب الثالث: التعارض بين المعاهدات الدولية والتشريع الداخلي
اذا كان عــدم جــواز تمســك الدولــة بقانونهــا الداخلــي كذريعــة للتحلــل مــن التــزام دولــي 
يمثــل مبــدأً قانونيــاً دوليــاً، فــان هــذا المبــدأ اكدتــه العديــد مــن الاحــكام القضائيــة الدوليــة، والتــي 
اشــارت الــى ســمو قواعــد القانــون الدولــي علــى القانــون الداخلــي فــي حــال التعــارض بينهــا.  
فعلــى ســبيل المثــال:  بينــت محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي قرارهــا المتعلــق بقضيــة الســفينة 
ويمبلــدون الصــادر فــي 7	/ 8/ 		9	 علــى ان :« أن ألمانيــا يجــب أن تدفــع التعويــض 
المناســب والا تســتند لقوانينهــا الداخليــة للحــد مــن نطــاق الالتزامــات الدوليــة« . وفــي  قضيــة 
النــزاع الإقليمــي بيــن ليبيــا وتشــاد عــام 	99	 بينــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي هــذا الصــدد 
أن » الحــدود السياســية التــي تنشــأ بموجــب معاهــدة تكتســب اســتمرارية قــد لا تتمتــع بهــا 
بالضــرورة المعاهــدة فــي حــد ذاتهــا ممــا يجعــل لهــا الغلبــة علــى أي قانــون داخلــي«. ولغــرض 
تجنــب التنــازع بيــن الالتزامــات بموجــب المعاهــدات الدوليــة والقواعــد القانونيــة الداخليــة للدولــة 
تلجــأ الــدول عــادة الــى اتخــاذ اجــراءات تشــريعية لتنظيــم  قوانينهــا بمــا يتناســب مــع المعاهــدات 

)		( المصدر السابق، ص6	.
)		( د، محمد عبد الرحمن الدسوقي، مصدر سابق، ص 6	.
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الدوليــة، ســواء قبــل او مباشــرةً بعــد دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ)		).
ومــع ذلــك فــان مســالة التعــارض بيــن المعاهــدة الدوليــة والتشــريع الداخلــي امــر وارد 
فعــلًا، وهــو قــد يأخــذ احــد صورتيــن، فقــد يكــون التعــارض بيــن القانــون الســابق والمعاهــدة 
اللاحقــة، وقــد يكــون العكــس. فــاذا كان التعــارض بيــن القانــون الســابق والمعاهــدة اللاحقــة 
ظاهريــاً فقــط يمكــن فــض هــذا التعــارض مــن خــلال التوفيــق بيــن النصــوص المتعارضــة 
ظاهريــاً علــى اســاس تطبيــق مبــادئ التعــارض بيــن العــام والخــاص فــي القواعــد القانونيــة، 
فــاذا كان القانــون الســابق يتضمــن احكامــاً خاصــة وتتضمــن المعاهــدة احكامــاً عامــة فــان هــذا 
يعنــي اســتمرار ســريان القانــون الســابق الخــاص وتطبيــق احــكام المعاهــدة اللاحقــة فيمــا تجــاوز 
النطــاق الخــاص للقانــون الســابق، امــا اذا وقــع نعــارض حقيقــي وتــام بيــن القانــون الســابق 
والمعاهــدة اللاحقــة فالقواعــد العامــة للالغــاء فــي القانــون الداخلــي تشــير الــى تطبيــق المعاهــدة 
اللاحقــة والغــاء القانــون الســابق، واذا كان هــذا الامــر ينطبــق بيــن القوانيــن الوطنيــة المتعارضــة 
فانــه يصعــب التســليم بــه فــي مجــال التعــارض بيــن المعاهــدات الدوليــة والقانــون الداخلــي، لان 
تطبيــق القانــون اللاحــق يشــير الــى اســتبعاد القانــون الســابق وزوالــه مــن الوجــود، بيــد ان الــذي 
يصــار اليــه هــو اســتبعاد تطبيــق القانــون الســابق مــن مجــال تطبيــق المعاهــدة الدوليــة او وقــف 
تطبيقــه او اعتبــاره غيــر صالــح للتطبيــق فــي هــذا المجــال، ويفســر ذلــك الــى ان المعاهــدات 

الدوليــة نســبية ومؤقتــة مــن حيــث المبــدأ بينمــا القوانيــن الداخليــة مطلقــة ودائمــة)5	).
امــا اذا كان القانــون الداخلــي لاحقــاً علــى المعاهــدة الدوليــة فــان القاضــي فــي هــذه 
الحالــة يميــز بيــن امريــن، الاول حالــة ســكوت القانــون الداخلــي اللاحــق مــن حيــث موقفــه مــن 
المعاهــدة، وحالــة ثبــوت نيــة المشــرع بوضــوح مخالفــة بنــود المعاهــدة الســابقة، وفــي الحالــة 
الاولــى يفتــرض القاضــي الوطنــي ان المشــرع لــم يقصــد مخالفــة المعاهــدة الســابقة، بــل اراد 
ضمنــاً الاحتفــاظ بهــا وتطبيقهــا الــى جانــب تطبيــق احــكام التشــريع اللاحــق، ومــن ثــم يســعى 
القاضــي الــى التوفيــق بيــن المعاهــدة والتشــريع اللاحــق، ويحقــق ذلــك علــى اســاس ان كل 
تشــريع يتنــازع مــع معاهــدة ســابقة انمــا يتــرك مجــالًا لإعمالهــا، امــا فــي حالــة وجــود نيــة واضحــة 
وصريحــة للمشــرع فــي مخالفــة احــكام المعاهــدة الســابقة، فيتعــذر هنــا علــى القاضــي الوطنــي 
التوفيــق بيــن القانــون الوطنــي والمعاهــدة الدوليــة، وبالتالــي،  يضطــر القاضــي الوطنــي تطبيــق 
احكام قانونه الداخلي واستبعاد المعاهدة الدولية من التطبيق، وان كان ذلك يمكن ان يحمل 

الدولــة مســؤولية دوليــة لإخلالهــا بالتزاماتهــا الدوليــة)6	).

)		( أ. ن. طلالايف، مصدر سابق، ص6	.
)5	( د. علــي عبدالقــادر القهوجــي، المعاهــدات الدوليــة امــام القاضــي الجنائــي، الــدار الجامعيــة، بيــروت، بــدون ســنة نشــر، 

ص66 ومــا بعدهــا.
)6	( د. عصام العطية، مصدر سابق، ص 87.
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الخاتمة

مــن خــلال دراســتنا لموضــوع انفــاذ المعاهــدات الدوليــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي 
واثــره علــى ســيادة الدولــة، يمكــن ايــراد بعــض النتائــج ونخــرج ببعــض التوصيــات نوضحهــا 

فيمــا يلــي:
النتائج

قواعــد . 	 بيــن  التعــارض  عــن  بينهــا  فيمــا  الوطنيــة  التشــريعات  بيــن  التعــارض  يختلــف 
المعاهــدات الدوليــة والقواعــد الوطنيــة، اذ ان القاضــي الوطنــي يتولــى فــي الحالــة الاولــى 
تطبيــق القانــون اللاحــق علــى القانــون الســابق بشــكل مباشــر، بينمــا فــي الحالــة الثانيــة 
يســعى ابتــداءً الــى التوفيــق بقــدر المســتطاع بيــن القانونيــن ومحاولــة الاخــذ بكليهمــا معــاً 
والا فيصــار الــى تطبيــق القانــون اللاحــق فــي جميــع الاحــوال، وان ترتــب علــى ذلــك 

مخالفــة المعاهــدة الدوليــة.
امــام قواعدهــا . 	 الدوليــة  المعاهــدات  لقواعــد  القانونيــة  القيمــة  فــي تحديــد  الــدول  تختلــف 

الوطنيــة، وهــي بذلــك تذهــب الــى اتجاهــات عــدة: فبينمــا تذهــب بعضهــا الــى المســاواة 
بيــن المعاهــدة والتشــريع الوطنــي، تذهــب دول اخــرى الــى ســمو الاولــى علــى التشــريعات 
الوطنيــة، وفــي هــذه الحالــة هنــاك اختــلاف اخــر بيــن مــا كانــت المعاهــدات الدوليــة اســمى 
مــن دســتور الدولــة ام اقــل منــه، ومرجــع ذلــك كلــه الوثيقــة الدســتورية التــي تحــدد هــذه 

القيمــة.
يختلــف نفــاذ المعاهــدات فــي التشــريعات الوطنيــة بحســب طبيعــة النظــام القانونــي لــكل . 	

دولــة، فهنــاك دول تســري فيهــا  المعاهــدات بمجــرد اكمــال مراحــل ابرامهــا، بينمــا تشــترط 
دول اخــرى اضافــة الــى اكمــال شــروطها الشــكلية والموضوعيــة ضــرورة اصــدار قانــون 

وطنــي ينشــر فــي الجريــدة الرســمية.
 علــى الرغــم مــن ان الــدول تعــرف بانهــا كيانــات ذات ســيادة وانــه يســتنتج مــن تعايشــها 	. 

المشــترك جنبــاً إلــى جنــب انــه يجــب علــى كل دولــة ان تحتــرم حقــوق الســيادة لــكل الــدول 
الأخــرى وهــذا يقتضــي ان تلتــزم الــدول ببعــض قواعــد القانــون الدولــي حتــى ولــو لــم تكــن 
قــد وافقــت عليهــا. وهكــذا بــات النظــام القانونــي الدولــي يتضمــن مبــادئ وقواعــد لا يمكــن 

تفســيرها اســتناداً إلــى إرادة الــدول وحدهــا.

التوصيات
ضــرورة تبنــي التشــريعات الدســتورية النــص علــى مســالة ســمو المعاهــدات الدوليــة علــى . 	

التشــريع الوطنــي، لأهميــة ذلــك فــي الابتعــاد عــن الاجتهــادات القضائيــة فــي حــال خلــو 
القانــون الوطنــي مــن مســالة مــا، وتجنــب النظــام القانونــي الوطنــي تبعــة مســؤولية مخالفــة 

بنــود المعاهــدة علــى الصعيــد الدولــي.
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واقرارهــا . 	 الدوليــة  المعاهــدات  علــى  المصادقــة  فــي  التشــريعية  الســلطة  اشــراك  وجــوب 
بقانــون وطنــي ونشــره فــي الجريــدة الرســمية ليتحقــق بــه النشــر والعلــم بمضمــون واحــكام 
هــذه المعاهــدة بوصفهــا قانونــاً واجــب التطبيــق، كــون القاضــي الوطنــي لازال فــي الوقــت 

الحاضــر يميــل الــى تطبيــق قانونــه الوطنــي علــى أي قواعــد اخــرى اجنبيــة او دوليــة.
يقــع علــى الــدول واجــب موائمــة تشــريعاتها الوطنيــة قــدر المســتطاع مــع قواعــد القانــون . 	

الدولــي منعــاً للتعــارض، وضــرورة ممارســة الــدول حقهــا فــي التحفــظ علــى بعــض القواعــد 
التعاهديــة التــي لا تلائــم طبيعــة ومصالــح الدولــة، وبالتالــي تتجنــب الدولــة مســائلتها 
علــى الصعيــد الدولــي، وتجنيــب القاضــي الوطنــي مســالة البحــث فــي حــل التعــارض بيــن 

المعاهــدة الدوليــة والتشــريع الوطنــي.
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